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كراسة في موضوع الوصاية، دعم اتخاذ قرارات، وبدائل للوصاية بالنسبة لذوي الإعاقات
من إعداد
جمعية بزخوت - مركز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة
مقدِّمة
تشمل هذه الكرّاسة معلومات موسّعة حول الوصاية والتغييرات التي طرأت على القانون في هذا الشأن خلال سنة 2016. في السنوات الأخيرة، ثمة اتجاهات جديدة تركّز على زيادة الإرادة والاستقلال لدى الشخص ليتخذ قرارات متعلقة بحياته، مع الحدّ من استخدام وسائل مقيّدة (مثل تعيين وصيّ). تركّز الكرّاسة كلّها على الإجراءات في محاكم شؤون العائلة، على أساس قانون الأهلية القانونية والوصاية. مع ذلك، تشير معلوماتنا إلى أنه يتمّ جزء كبير من عمليات تعيين أوصياء في المجتمع العربي في المحاكم الشرعية. لهذا السبب، أضفنا في نهاية الكرّاسة ملحقًا يصف إجراءات تعيين وصيّ في المحاكم الشرعية، وفق فهمنا للموضوع.
يسرّنا التوسّع وتزويد معلومات إضافيّة في مركز شكاوى الجمهور التابع لبزخوت - 02-6521308. من دواعي أسفنا أنه ليست لدينا حتى الآن إمكانية للإجابة بالعربية. نأمل أن تتوفر لدينا مستقبلًا إمكانية الإجابة باللغة العربيّة.
مع تحياتنا،





يوثام طولوف





المدير العام لـ"بزخوت"
خلفيّة
إنّ تقييد الأهليّة القانونيّة لإنسانٍ ما وتعيين وصيّ عليه يشكّلان مسًّا قاسيًا بحقّ الإنسان في الاستقلاليّة الذاتيّة والحريّة. يقلّص تعيين الوصيّ استقلاليّة الإنسان ويمسّ بقدرته على اتّخاذ قرارات متعلّقة بحياته، التعبير عن طموحاته، والقيام بخيارات مستقلّة وفق رغبته الخاصّة. مع ذلك، في نظر القانون، ثمّة حالات لا يمكن للناس فيها الاهتمام بشؤونهم، ولذلك يحتاجون إلى وصيّ. 
موقف "بزخوت" هو أنّ كل إنسان تحقّ له الاستقلاليّة الذاتيّة التامّة في حياته. في الحالات التي يحتاج فيها الإنسان إلى مساعدة لاتّخاذ قرارات متعلقة بحياته، يجب تفضيل بدائل أكثر اعتدالًا وأقلّ إلحاقًا بالأذى لمساعدته، مثل تقديم دعم في اتخاذ القرارات وتيسير. في الحالات التي لا مفرّ فيها من تعيين وصيّ، على التعيين أن يكون بالحدّ الأدنى، سواء من حيث مدّة التعيين أو المواضيع التي يشملها. في النهاية، حتى لدى تعيين وصيّ على إنسان، فإنّ لديه حقوقًا كثيرة على الوصيّ والبيئة الواسعة حوله احترامها.
إنّ هدف هذه الكراسة هو منحك قوّة، أيها الإنسان ذو الإعاقة الذي عُيّن عليه وصيّ أو يُراد تعيين وصيّ عليه، لتفهم الإجراءات وحقوقك فيها. كما تهدف الكرّاسة إلى مساعدتكم، يا أعضاء أسرة الشخص ذي الإعاقة، لتتّخذوا قرارات لا تمسّ أكثر من اللازم بحريّة قريبكم وحقوقه، فيما تقلّبون أفكاركم حول تعيين وصيّ. نودّ أن نشرح في الكرّاسة مصطلحات أساسيّة متعلّقة بالوصاية، نتعرّف إلى اللاعبين المركزيين ذوي الصلة في إجراءات تعيين الوصيّ، نشرح المعنى القانوني لتعيين وصيّ، نوضح حُقوق الإنسان ذي الإعاقة، وكذلك كيف يمكن تنحية الوصيّ واختيار بدائل أخرى.
تشمل الكرّاسة معلومات حول تعديل القانون الذي تمّ عام 2016، والذي أدخل بعض التغييرات الهامّة على إجراءات الوصاية.
مصطلحات أساسيّة:
الأهليّة القانونيّة - الإنسان ذو الأهليّة القانونيّة هو الإنسان الذي يُعترَف بقدرته على تنفيذ نشاطات قانونية، واتخاذ قرارات تتطلب موافقة شخص آخر أو اعترافه. هكذا، على سبيل المثال، وحده الإنسان ذو الأهليّة القانونيّة بإمكانه التوقيع على عقد، شراء مُنتَج، واستئجار شقة. 
المحميّ - هو الاسم القديم (قبل تعديل القانون) للشخص الذي عُيّن عليه وصيّ.  
فاقد الأهليّة - الشخص الذي يفتقر إلى الأهليّة القانونيّة. من حقّ المحكمة الإعلان أنّ شخصًا ما هو فاقد الأهليّة إذا لم يكن قادرًا على الاهتمام بشؤونه بسبب مرض نفسي أو خلل في عقله. في الواقع، يندر جدًّا أن تعلن المحكمة إعلانًا كهذا.
ما الفارق بين المحميّ وفاقد الأهليّة؟ 
الاختلاف - للمحميّ أهليّة قانونية تامّة، فيما فاقد الأهليّة لا أهليّة قانونية له. 
التشابُه - المحميّ وفاقد الأهليّة كلاهما يمكن تعيين وصيّ عليهما. 
الوصيّ - شخص أو منظّمة يُعيَّنان من قبل محكمة لاتّخاذ قرارات نيابةً عن شخص آخَر والاهتمام بشؤونه.
الوصيّ الطبيعيّ - حتّى سنّ الثامنة عشرة، والدا الإنسان هما الوصيّان الطبيعيّان على الإنسان. لذلك يمكنهما اتخاذ قرارات كثيرة حول حياته. لدى بلوغ الشخص 18 عامًا، تنتهي الوصاية الطبيعية للوالدين، ولا يمكن تعيين وصيّ على الإنسان إلّا بتقديم طلب خصوصي لمحكمة شؤون العائلة.
الوصيّ على الشؤون الشخصيّة (شؤون الجسَد) - وصيّ مسؤول عن جميع شؤون الإنسان الشخصيّة. الوصيّ على الشؤون الشخصيّة مسؤول عن: 
· مكان السكن
· الحاجات الجسدية - اللباس، الطعام والتغذية السليمة.
· الحاجات الطبية - المتابعة والاهتمام بالحالة الطبية، تناوُل الأدوية، الموافقة على إجراء علاج طبي أو رفضه.
· العمل - إيجاد إطار عمل مناسِب، شروط الأجر.
· انتزاع الحقوق - انتزاع الحقوق أمام هيئات أخرى مثل التأمين الوطني أو سلّة إعادة التأهيل
· الاستجمام - تنمية مجالات اهتمام وتشجيع نشاطات إثراء واستجمام
· الحاجات النفسيّة، الاجتماعيّة، والروحيّة - مثل الاندماج في المجتمَع المحليّ، التعايُش مع ضائقة نفسيّة، والحفاظ على الروابط الأُسَريّة.
الوصيّ على الممتلَكات - وصيّ مسؤول عن جميع الشؤون المتعلّقة بممتلكات الإنسان، التي تشمل:
· إدارة الحساب المصرفيّ والأملاك التابعة للشخص
· انتزاع الحقوق الماليّة للشخص (مثل تقديم دعوى اقتصادية)
· الحماية من الاستغلال الاقتصاديّ
· تطوير قدرة الإنسان على التصرّف باستقلاليّة من الناحية الاقتصاديّة
· الموافقة على النفقات بهدف تحسين وضع الإنسان
الوصيّ لهدفٍ ما - يمكن كذلك تعيين وصيّ لهدف معيَّن فقط. أمثلة:
· وصيّ لاتّخاذ قرار يتعلّق بجراحة معيّنة.
· وصيّ لأية نفقة مالية تتعدّى 5000 ش.ج.
· وصيّ بشأن مكان السكن فقط.
من هم اللاعبون المركزيّون
الشخص ذو الإعاقة - ذوو الإعاقة والمسنّون هم "الشريحة السكّانية المستهدَفة" الرئيسية لطلبات تعيين وصيّ. رغم أنّ الإعاقة في كثيرِ من الأحيان لا تؤثر في قيام الشخص بأعماله وقدرته على اتخاذ قرارات تختص به، يكثر تعيين وصيّ على ذوي الإعاقة. ينتج الأمر من نظرة أبوية حول قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكونوا مستقلين ويتحملوا المسؤولية الكاملة عن حياتهم. يكتشف الكثيرون من ذوي الإعاقة أنه قُدّم لدى بلوغهم 18 عامًا طلَب لتعيين وصيّ عليهم.
والدا الشخص وعائلته - حتّى سنّ الثامنة عشرة، الوالدون هم الأوصياء الطبيعيون على أولادهم. في كثيرِ من الأحيان، يقدّم الوالدون (أو أقرباء آخرون) طلبًا ليُعيَّنوا أوصياء على أبنائهم بدافع الرغبة الصادقة والحقّة في مواصلة الاهتمام بأمرهم. ينبع بعض صعوبة الأشخاص في مواجهة تعيين الوصيّ من أنها مواجهة للأشخاص الأقرب والأغلى في حياة الإنسان. في الغالب الأعمّ، إذا قرّرت المحكمة تعيين وصيّ، فإنها تمنح الأفضليّة لتعيين شخص من الأُسرة المباشرة.
محكمة شؤون العائلة - المحكمة التي تُعنى بكل طلَب ذي صلة بالوصاية. ثمة 14 محكمة لشؤون العائلة في البلاد. طبيعة النقاشات في محاكم شؤون العائلة أقل رسميّةً من معظم المحاكم.
موظّفة الرفاه للشؤون القانونية - عاملة اجتماعيّة لدى الرفاه، مسؤولة عن تقديم تقارير إلى محكمة شؤون العائلة مع توصيات مهنيّة في مسألة الوصاية. موظّفة الرفاه هي الذراع الطويلة للمحكمة، التي تلتقي بجميع الجهات المعنيّة (الشخص نفسه، الوصيّ، الأقارب، الجهات العلاجية). تمنح المحكمة توصياتها وزنًا حاسمًا. 
عناصر الرفاه - ضمن العلاقة الروتينية لعناصر الرفاه مع ذوي الإعاقة يمكن أن تنشأ مسألة الوصاية. كثيرًا ما تتوجّه العاملة الاجتماعية في الرفاه إلى المحكمة طلبًا لتعيين وصيّ على إنسان يحتاج إلى وصيّ حسب رأيها. إضافة إلى ذلك، في كلّ إجراء يتعلق بالوصي، يكون هناك مُحامٍ لوزارة الرفاه يعرض موقف الدولة.
وكيل المستشار القانوني للحكومة من قِبَل وزارة الرفاه - يمثّل مُحامون من القِسم القانوني في وزارة الرفاه الدولةَ في محاكم شؤون العائلة في طلَبات تعيين وصيّ. بما أنه محامٍ من قِبَل وزارة الرفاه، يتأثر موقفه بشكل أساسي بموقف عناصر الرفاه وموظّفة الرفاه للشؤون القانونية. في كلّ ملف في محكمة شؤون العائلة حول الوصاية، تكون وزارة الرفاه أحد الأطراف عبر مُحاميها (الاسم الرسمي للدولة في هذه الملفات هو: وكيل المستشار القانوني للحكومة).
الوصيّ العامّ - هيئة في وزارة العدل تشرف على عمل الأوصياء. 
الوصيّ الخارجيّ (خدمات الوصاية) - ثمّة شركات وجمعيّات يقتصر هدفها على تقديم خدمات وصاية. حين ترى المحكمة أن لا أحد في البيئة المباشرة للشخص ملائم لدور الوصيّ، أو حين يكون هناك خلاف عائلي حول هوية الوصيّ، يمكنها تعيين وصيّ خارجيّ. الأوصياء الخارجيون المعروفون والأكبر اليوم هم: صندوق معالجة المحميّين (المركز الإسرائيلي للوصاية)، ش.ف.ر، سقف للمحميّ، و"أكيم" للوصاية.
متى يُعيَّن وصيّ عليّ؟
حين تستنتج المحكمة أنك غير قادر على الاهتمام ببعض شؤونك أو بجميع شؤونك، يمكن أن تقرّر تعيين وصيّ.
ما هي بدائل تعيين وصيّ؟
هناك اليوم 3 بدائل رئيسية لتعيين وصيّ:
1. تعيين داعم لاتخاذ القرارات - هذا هو الحل الأفضل الذي يهدف إلى السماح للشخص بمواصلة اتخاذ قرارات متعلقة بحياته مع الحصول على المساعدة والدعم. انظروا هذه الصفحة لاحقًا للتوسّع.
2. القيود - إذا كان السبب الرئيسيّ لتعيين وصيّ هو الخشية من الابتزاز الاقتصاديّ، فثمة عدد من الحلول الأبسط والأقل تقييدًا. يتطلب بعض هذه الحلول اليوم التوجّه إلى محكمة شؤون العائلة من أجل طلَب تقييد الإنسان دون تعيين وصيّ. إليكم بعض الأمثلة على القُيود:
1. الممتلكات - تسجيل ملاحظة إنذار في الطابو عن الملك حتى لا يُباع دون موافقة محكمة أو شخص آخر.
2. الحساب المصرفي - تقييد الحساب المصرفي، تقييد قدرة الشخص على سحب مال يفوق دخله، طلب توقيع إضافي بهدف أخذ قرض. 
3. أمر الدفع الثابت - تقييد قدرة التوقيع على أمر دفع ثابت دون موافقة جهة أخرى.
(لقراءة موادّ إضافية بالعبرانية حول بدائل الوصاية في المجال الاقتصادي التي تهدف إلى حماية الشخص من الضرر، اضغطوا هنا)
3. الوكالة المستمرّة - أداة تُتيح للشخص أن يحدّد في الوقت الذي يكون فيه مؤهلًا ومُدركًا للأمور مَن يتّخذ قرارات حوله حين لا يتمكن من اتخاذ قرارات في ذلك الشأن. للقراءة بشكل موسّع بالعبرانية، اضغطوا هنا).
ما هو الحلول الوُسطى في إطار تعيين وصيّ؟
1. الوصاية لشؤون محدَّدة أو موضعيّة - يمكن تعيين وصيّ لشأنٍ محدّد فقط، وبذلك الإتاحة للإنسان أن يكون مستقلًّا في سائر الشؤون الأخرى. هكذا، يمكن على سبيل المثال، تعيين وصيّ على كلّ مبلغ يتجاوز 5000 ش. ج. شهريًّا، وبذلك منح الشخص حريّة الحركة ضمن مبلغ 5000 ش. ج. شهريًّا. يمكن كذلك تعيين وصيّ في شأن العلاج الطبي، لكن ليس في شأن المواضيع الأخرى التي تقع تحت مسؤولية الوصيّ على الشؤون الشخصيّة.
2. الوصيّ المؤقّت - يجب أن يكون الهدف تعيين وصيّ لأقصر فترة ممكنة. فيمكن أن يحتاج الشخص الذي لديه إعاقة نفسية ويتواجد في أزمة إلى وصيّ فقط خلال فترة الأزمة، لذا من المهمّ تعيين وصيّ مؤقّت.
مَن تعيّن المحكمة كوصيّ:
تعيّن المحكمة مَن يبدو لها أنه الأفضل للإنسان في ظروف الموضوع. 
1. الأفضلية الأولى هي لأحد الأقرباء (من العائلة أو الموثوق بهم).
2. هناك حالات يتم فيها تعيين وصيّ خارجي:
1. حين يكون هناك انقسام حول التعيين في العائلة.
2. حين تعتقد المحكمة أنّ الشخص القريب ليس ملائمًا ليكون وصيًّا.
3. حين يعارض الشخص تعيين أيّ شخص من الأقرباء.
الإجراءات القانونية لتعيين وصيّ
مَن يحق له تقديم طلَب لتعيين وصيّ؟
1. رفيق الزواج.
2. أحد الأقرباء (من الوالدين، الأولاد، الإخوة، الأجداد، والأحفاد). 
3. الدولة عبر مكاتب الرفاه ووكيل المستشار القانوني للحكومة.
4. الشخص ذو الإعاقة أو وكيله.
كم تستغرق الإجراءات؟
في حالات عاجلة، يمكن أن تستغرق يوما واحدا، ولكنّ الإجراءات يمكن أن تستغرق شهورًا غير قليلة في باقي الحالات بسبب الضغط على الجهاز القضائي وموظّفات الرفاه.
ماذا تشمل الإجراءات؟
1. تقديم الطلب:
1. طلَب خطيّ مع تعليل أسباب تعيين وصيّ.
2. وجهة نظر طبية يجب أن تتطرق إلى مسألتَين: هل يمكن للمحميّ أن يهتم بشؤونه، وهل يمكنه التعبير عن رغبته حيال هوية الوصي.
3.  تصريح موُقَّع من مُحامٍ يذكر تفاصيل كلّ الأقرباء من الدرجة الأولى (الوالدين، الإخوة، والأولاد فوق 18 عامًا)، ويذكر كذلك مَن يوافق على الطلب ومن يعارضه.
4.  الدفع - يشمل تقديم الطلب دفع رسوم تبلغ نحو 500 ش.ج. يمكن طلب إعفاء من الرسوم على أساس الوضع الاقتصادي.
2. تعيين موظّفة الرفاه - يُعيّن قاضٍ في الغالب موظّفة رفاه للشؤون القانونية كي تفحص الطلب (رغم أنّ هناك حالات يُعطى فيها الأمر دون تقرير). تتحدث موظّفة الرفاه مع الإنسان وكلّ مَن تجده ملائما لتتحدث معه (الأقرباء، الجهات العلاجية). يتوجب التعاون مع موظّفة الرفاه وفق القانون. 
3. تقرير موظّفة الرفاه - تقدّم موظّفة الرفاه تقريرًا يتضمّن توصياتها بالنسبة للوصاية. ويمكنها أن تشمل توصيات خارجة عن الطلب. هكذا، يمكن أن يكون الطلب لتعيين وصيّ على الممتلكات، فيما توصي هي بتعيين وصيّ على الأمور الشخصية أيضًا.
4.  النقاش - تُجري المحكمة نقاشا في الحالات التي ينشأ فيها خلاف بين الأطراف. 
5. القرار وإصدار أمر - في نهاية الإجراءات، يصدر قرار عن المحكمة. يمكن للمحكمة أن تُصدر أمرًا بتعيين وصيّ حول موضوع مُعيّن أو حول جميع المواضيع، أو اتخاذ قرار بعدم تعيين وصيّ.
أية مساعدة قانونية يمكنني الحصول عليها؟
1. المساعَدة على ملء استمارات - في بعض محاكم شؤون العائلة هناك طلاب جامعيون يدرسون الحقوق يساعدون على ملء استمارات.
2. المساعَدة القانونية من وزارة العدل - هناك هيئة في وزارة العدل تقدّم تمثيلًا قانونيًّا مجّانًا للذين يطلبون تعيين وصيّ عليهم.
3. المنظمات الاجتماعية - ثمة بعض المنظمات التي تساعد شرائح مختلفة في موضوع الوصاية - يد ريفاه، يديد، سينجور كهيلاتي. نحن، في جمعية "بزخوت" نقدّم مساعدة قانونية عبر تزويد معلومات، استشارة، مرافَقة هاتفية، وتمثيل في بعض الأحيان. 
ما هي حُقوقي في إجراءات تعيين وصيّ؟
1. حقّ المشاركة في الإجراءات - كثيرًا ما تجري الإجراءات دون علم الشخص ودون أن يُمنَح فرصة المشاركة في الإجراءات. من المهمّ التوضيح أنّ لكل إنسان حقًّا في أن يكون طرفًا فاعلًا في إجراءات تعييين وصيّ عليه. 
2. حقّ معاينة تقرير موظّفة الرفاه والردّ عليه - يجب أن تتسلّم الأطراف تقرير موظّفة الرفاه، ولجميع الأطراف حقّ الردّ عليه في حضرة المحكمة. 
انتَبِهوا - كثيرًا ما لا يُرسَل التقرير إلى الأطراف، لذا يجب التوجّه مباشرةً إلى موظّفة الرفاه أو سكرتارية المحكمة لطلَب نسخة عن التقرير.  
3. حقّ النقاش - المحكمة مُلزَمة بسماع رأي الشخص الذي يُدرَس تعيين وصيّ عليه، إذا كان في وسع الشخص أن يفهم ويبدي رأيه. للأسف، لا يُطبَّق هذا الحق في كثير من الأحيان. 
انتَبِهوا - إذا قُدّم طلب في محكمة شؤون العائلة لتعيين وصيّ، وأردتَ أن يسمعك القاضي، قدّم طلَبًا خطيًّا للمحكمة تطلب فيه إجراء نقاش لطلَب تعيين وصيّ، فتتم دعوتك إلى النقاش. هكذا يمكنك التأكد من أنّ القاضي سيسمع موقفك مباشرةً.
4. يجب أن تُؤخذ رغبتك في الاعتبار لدى اتخاذ قرار - رغبتك مهمّة في موضوعَين:
1. تعيين الوصيّ بحد ذاته - قد توافق على أن يعيّنوا لك وصيًّا على الممتلكات، ولكن ليس على الجسَد. 
2. مَن يُعيَّن وصيًّا - قد توافق على تعيين وصيّ، لكنك لا تريد أن يكون صديقك أو والديك. 
يجب أن تأخذ المحكمة رغباتك في الحسبان.
ما هي واجبات الوصيّ؟
ثمة نشرة معلومات مفصّلة صادرة عن "الوصيّ العامّ" توضح ما هي واجبات الوصيّ. ابحث في الإنترنت عن: "سلّة علاج المحميّين - إرشادات للأوصياء". إذا كان الوصيّ عليك منظّمة، فهناك إرشادات مُفصَّلة للوصيّ العام بالنسبة لواجباته (اضغط هنا). كما سنتوسع لاحقًا، يشمل تعديل القانون تفصيلًا موسّعًا حول واجبات الوصيّ.
إلغاء الوصاية أو استبدالها
يمكن للشخص الذي عُيّن وصيّ عليه أن يقدّم طلبًا للمحكمة لإلغاء الوصاية، تقليص مداها، أو استبدال الوصيّ.
أمثلة:
1. يمكن للشخص أن يطلب إلغاء الوصاية عليه بحيث يكون مستقلا كاملا.
2. يمكن للشخص أن يطلب تقليص الوصاية عليه بحيث يبقى عليه وصيّ للممتلكات، لكن دون وصيّ على الشؤون الشخصيّة.
3. يمكن للشخص أن يطلب أن يكون صديق مقرّب منه وصيًّا، بدل أحد أفراد الأسرة.
كيف يُقدَّم طلَب كهذا؟
يجب التوجّه إلى محكمة شؤون العائلة التي اتّخذت قرار تعيين وصيّ لتقديم طلَب. يمكن أن يكون الطلب مكتوبًا يدويًّا، ويجب أن يوضح لمَ يجب حسب رأيك تغيير قرار المحكمة السابق. 
أمثلة على تفسيرات:
1. لم يُسمَح لي حضور النقاش في المرة الماضية، فلو رأتني المحكمة لكان بإمكانها الاستنتاج أنني لا أحتاج إلى وصيّ.
2. تغيّر وضعي منذ القرار السابق، فقد اجتزتُ إجراءات إعادة تأهيل، ويمكنني الآن أن أهتم ببعض هذه الأمور بنفسي.
3. قد أحتاج إلى وصيّ على الممتلكات، لكن ليس هناك سبب أن يتخذ شخص آخر قرارًا حول مكان سكني أو مكان عملي، لذا أطلب إلغاء الوصيّ على شؤوني الشخصيّة.
انتبه - يحسُن إرفاق وجهة نظر لمهنيّ (عامل اجتماعيّ أو طبيب، مثل طبيب نفسي) توضح لمَ يمكنك الاهتمام بشؤونك دون حاجة إلى وصيّ. 
بعد تقديم الطلب، تطلب المحكمة من موظّفة الرفاه تقديم تقرير ملخّص. تشبه هذه العملية كثيرًا إجراءات طلَب تعيين وصيّ. 
ما هو مدى النشاطات القانونية لشخص عُيّن عليه وصيّ
كما ذكرنا في بند التعريفات، هناك فرق بين شخص عُيّن عليه وصيّ وبين فاقد الأهليّة. فللإنسان الذي عُيّن عليه وصيّ أهليّة قانونيّة. لذلك تبقى لديه أهلية قانونية حتى لو عُيّن عليه وصيّ. ولذلك، لا يكون العمل القانوني الذي يقوم به هذا الشخص - مثل التوقيع على أمر دفع ثابت أو شراء جهاز مُلغى أوتوماتيكيًّا. 
مع ذلك، يمكن الاستعانة بأحكام العقود من أجل إلغاء عمل قانوني، إذا كان يمكن الادّعاء أنّ طرفًا آخر استغل هذا الشخص اقتصاديّا.
تعديل القانون
طرأت في السنوات الأخيرة تغييرات ملحوظة في كلّ ما يتعلّق بموضوع الوصاية والأهلية القانونية، تركّز على رغبة الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا الميل ملحوظ خُصوصًا منذ التوقيع في الأمم المتحدة على اتفاقية حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تدعو المادّة 12 من الاتفاقية إلى الانتقال من الوصاية التي تقيّد حرية الإنسان إلى دعم اتخاذ قرارات تعزّز حقّ كلّ إنسان في اتخاذ قرارا حيال حياته. 
في 29 آذار 2016، كان أولّ تعبير هامّ عن هذا التغيير في النظرة في البِلاد، حين أُقرّ تعديل قانون الأهلية القانونية والوصاية في الكنيست - التعديل الذي يركّز على تعزيز رغبة الإنسان وحقّه في اتخاذ قرارات متعلقة بحياته.
يشمل التعديل ثلاثة تحديثات رئيسية:
1. وكالة مستمرة وإرشادات مسبقة 
2. الوصاية - إرشادات جديدة
3. اتخاذ القرارات المدعوم 
للقراءة عن تعديل القانون بشكل مُفصَّل، يُوصى بقراءة الملحق "د" للتقرير "نموذج خدمة لدعم اتخاذ القرارات" الذي نشرته "بزخوت" ويظهر على موقع "بزخوت" على الإنترنت (اضغطوا هنا للقراءة بالعبرانية). سنتطرق هنا بإيجاز إلى التغييرات التي أدخلها القانون في مجال الوصاية واتخاذ القرارات بشكل مدعوم. 
القانون الجديد في شأن الوصاية
أضاف التعديل إلى القانون تحديثات كثيرة تتعلّق بإجراءات تعيين وصيّ وحقوق الأشخاص الخاضعين للوصاية.
بادئ ذي بدء، حُذف إثر التعديل التعبير "محميّ" من لغة القانون، واستُبدل بالتعبير "الشخص الذي عُيّن عليه وصيّ". خلافًا للقانون السابق، الذي ركّز على "خير الإنسان"، يركّز القانون الجديد على إرادة الإنسان.
كما أٌلغي في نصّ القانون الجديد واجب الإنسان أن يطيع الوصيّ. 
الفحص المُشدَّد لتعيين وصيّ
أتاح القانون القديم تعيين وصيّ على كلّ شخص لا يمكنه أن يهتمّ بشؤونه الخاصّة. أمّا القانون الجديد فيضع شرطَين أساسيَّين يجب أن يتمّ استيفاؤهما قبل اتخاذ القرار بتعيين وصيّ: 
1. مبدأ الحاجة - التحديد أنه دون التعيين، سيتمّ الإضرار بحقوق الإنسان، مصالحه، وحاجاته.
2. مبدأ الوسيلة الأقلّ تقييدًا - التحديد أنه لا يمكن تحقيق الهدف الذي يُطلب من أجله تعيين وصيّ عبر بدائل تقيّد حُقوق الإنسان، حريته، واستقلاليته بشكل أقلّ، مثل وكالة دائمة أو دعم اتخاذ قرارات. 
أثناء اتخاذ القرار بتعيين وصيّ، على المحكمة أن تعلّل اعتباراتها قبل اتخاذ القرار.
تقليص مدى الوصاية
إثر التعديل، لا إمكانية لتعيين وصيّ عامّ على جميع شؤون الإنسان كما يتمّ اليوم. فعلى المحكمة أن تذكر بشكل مفصّل ما هي الأمور التي تنطبق عليها الوصاية - الشؤون الطبية، الشخصية، والممتلكات - وتقليص التعيين فقط للمجال الذي يحتاج إلى التعيين (يمكن للمحكمة أن تأمر بتعيين وصيّ لجميع المجالات).
تقليص فترة الوصاية
صحيح أنّ القانون لا يحدّد مدّة تعيين الوصي، لكنه يأمر المحكمة بأن تحدد فترة التعيين الأقصر المطلوبة لتحقيق أهداف الوصاية.
اختيار الإنسان للوصيّ
يمكن للإنسان أن يعرّف مُسبقًا مَن الذي يطلب تعيينه وصيًّا إذا تقرّر تعيين وصيّ عليه في المستقبل. يمكن للشخص نفسه أن يطلب إعطاء إرشادات مسبقة يفصّل فيها رغبته حول القرارات المستقبلية التي سيتخذها وصيّه.
تعيين وصيّ في الوصيّة
يُتيح القانون لوالد القاصر أو الوصيّ على القاصر الذي هو من أقربائه إمكانية أن يذكرا في الوصية مَن يريدان تعيينه كوصيّ على الولد بعد موت الوالد، وذلك في وثيقة يتمّ فيها التعبير عن الرغبة أو في الوصية. تعطي المحكمة أفضلية لهذا الاختيار، وتأمر الوصيّ بأن يتصرف وفق إرشادات الوصية أو وثيقة التعبير عن الرغبة. يُتيح القانون التعبير عن رغبة مماثلة أيضًا حيال تعيين وصيّ على شخص من سنّ 18 عامًا، لكنّ المحكمة مُلزَمة بسماع الإنسان قبل اتخاذ قرار كهذا والاهتمام بمعارضة الإنسان. 
مبادئ الوصيّ وطرق عمله
يشمل القانون عددًا من المبادئ التي توجّه عمل الوصيّ، وبادئ ذي بدء العمل بإخلاص للحفاظ على مصالح الإنسان الخاضع للوصاية، لا لصالحه هو. على الوصيّ أن يحافظ على كرامة الإنسان والعمل بطريقة تقيّد حُقوقه وحريّته بأقلّ قدر ممكن، أن يحافظ على خُصوصية الإنسان، وأن يتصرف بشكل يُتيح للإنسان أن يحقّق قدراته ويحافظ على استقلاليته قدر إمكانه. 
على الوصيّ أن يوضح للشخص بلغة مبسّطة، مفهومة له، ما هي مهامّه وصلاحياته. إضافة إلى ذلك، عليه أن ينقل إليه معلومات حيال شؤونه الشخصية وممتلكاته، مع مساعدته وتشجيعه على اتخاذ قرارات بنفسه في تلك الشؤون. 
على الوصيّ أن يعزّز استقلالية الشخص، يحترم مميزاته الحضارية والدينية، ويساعده على المشاركة في حياة المجتمع المحليّ، مع الحفاظ على علاقة مع أفراد العائلة والأصدقاء. عليه أن يأخذ في الاعتبار الأهلية المتغيرة للإنسان، ويعمل مع أخذ التغييرات في حالته وفهمه في الاعتبار. 
لا يمكن للوصيّ أن يوافق على عمل يحدّ من حرية حركة الإنسان أو يفوّض شخصًا آخر باستخدام قوّة معقولة ضدّه.
رغبة الإنسان كمبدأ موجِّه في دراسة تعيين وصيّ
بينما كان المبدأ الموجّه في دراسة تعيين وصيّ حتى الآن هو صالح الإنسان، ينصّ تعديل القانون على أنّ المبدأ الرئيسي هو الرغبة (سواء الرغبة الحالية أو الرغبة كما عُبّر عنها في الماضي). وفق طلبات القانون، على الوصي أن يسمع رأي الإنسان، يشاركه في كلّ أمر وقرار، ويستشيره من أجل فهم رأيه. 
على الوصيّ أن يتناقش مع الإنسان في الإمكانيات المختلفة الموضوعة أمامه، بحيث ينقل الوصيّ للشخص المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرار المطلوب. 
ينصّ القانون أنّ على الوصي أن يعمل وفق الرغبة الحالية للشخص، وفي حال لم يكن قادرًا على الفهم أو لم يكن ممكنًا فهم رغبته الآن، يجب العمل وفق رغبته التي عبّر عنها في الماضي. فقط إذا ظنّ الوصيّ أنّ الإنسان سيتضرر بشكل فعلي إذا عُمل بموجب رغبته، يمكنه الخروج عن رغبته.
على الوصيّ أن يسهّل وصول المعلومات والتفسيرات المطلوبة للشخص وفق حاجاته، بلغة بسيطة ووفق مقدراته على الفهم. إذا كانت للإنسان قيود، فعلى الوصيّ أن يستخدم وسائل مساعَدة أو أية ملاءَمة ممكنة معقولة أخرى. 
إذا بقي خلاف في شؤون شخصية هامّة أو طبية هامة، يتوجه الوصيّ إلى المحكمة (وحين يكون هناك خلاف في الشؤون الطبية يمكن التوجّه إلى لجنة الأخلاقيات الموجودة في كلّ مستشفى) للحصول على إرشادات، حيث يُمنَع على الوصيّ أن يفرض رأيه في حال الخلاف على هذه المسائل.
الحقّ الجزئي في التمثيل القانوني
في الحالات التي قُدّم فيها طلب لتعيين وصيّ لإجراء علاج طبيّ هامّ، أو في الحالات التي قُدّم فيها طلَب من قِبل وصيّ لإعطاء إرشادات لتنفيذ عمل طبي يعارضه الإنسان، للإنسان حقّ التمثيل القانوني بواسطة المساعدة القانونية، دون فحوص دخل. سياسة المساعدة القانونية في الواقع هي المصادقة على التمثيل القانوني في المواضيع التي ليست طبية أيضًا بالنسبة للأشخاص الموجودين في إجراءات وصاية.
تنظيم موضوع الشهادات الطبية في الإجراءات
للمرة الأولى، ينصّ القانون على إقرار أنظمة تنظّم موقع شهادات المختصّ في عملية تحديد أهلية الشخص وقدرته على التعبير عن رأيه واتخاذ قرارات أو إدارة شؤونه حيال الإجراءات وفق هذا القانون. 
وفق صيغة القانون المعدّل، الوزير مُفوَّض أن يحدّد أنواع اختصاصيين، إضافة إلى الأطباء، يكونون مؤهلين أن يُعطوا وجهة نظر اختصاصي في الشؤون المتعلقة بهذا القانون. 
دعم اتخاذ القرارات
يعترف تعديل القانون بدعم اتخاذ القرارات كأداة قانونية جديدة يسري مفعولها خلال سنتَين (نيسان 2018). يُتيح دعم اتخاذ القرارات للإنسان أن يتخذ قرارات بنفسه مع الحصول على دعم ومرافَقة في عملية اتخاذ القرارات. يعرّف القانون بإيجاز مهامّ الداعم، بما فيها المساعَدة على الحصول على معلومات، المساعَدة على فهم المعلومات والبدائل المتوفرة للإنسان، والمساعَدة على تنفيذ القرار والتعبير عنه أمام الأطراف الثالثة. يُذكَر أنّ القانون يشدّد على أنّ الداعم لاتخاذ القرارات لا يتخذ قرارات عوضًا عن الإنسان.
تستخدم المحاكم حاليًّا دعم اتخاذ القرارات، وذلك بطريقتَين:
1. تُتيح المادّة 68 من القانون للمحكمة اتخاذ خطوات عامّة. استخدمت المحاكم هذه المادّة لتعيّن داعمين لاتخاذ قرارات حتى قبل تعديل القانون. يعني الأمر أنّ المحاكم يمكنها من الآن تعيين داعم لاتخاذ القرارات على أساس المادة 68.
2. تجربة وزارة الرفاه - تبدأ وزارة الرفاه في هذه الفترة تجربة في مناطق القدس، أشدود، ولواء الجنوب تُتيح تعيين داعمين لاتخاذ القرارات كجزء من الإجراءات الاعتيادية. يعني ذلك أنه في إطار التجربة، يمكن أن تأتي مبادرة تعيين داعم من الرفاه.
ما الفرق بين الوصيّ والداعم لاتخاذ القرارات؟
فيما يمتلك الوصيّ سلطة اتخاذ قرارات عن شخص آخر، لا يحقّ للداعم اتخاذ قرارات عن الإنسان، بل دعمه فقط. فيما يجب أن يحسم الوصيّ في نهاية المطاف وفق "صالح الإنسان"، على الداعم أن يساعد الإنسان على تحقيق رغبته دون اعتبارات أبوية. فيما لا يحتاج الوصيّ إلى موافقة الشخص، على الداعم أن يعمل حصرًا وفق إرشادات الشخص وبشرط موافقته.
ما هي حسنات دعم اتخاذ القرارات؟
هناك عدد من إيجابيات هذا البديل:
1. اعتراف الأطراف الثالثة - يمنح تعيين داعم لاتخاذ القرارات الداعمَ مكانةً أمام أطراف ثالثة مثل الأطباء أو المصارف. يوفّر هذا حلّا لكون الأطراف الثالثة غير مستعدّة أحيانًا للاعتراف بمكانة الوالدين الذين يرافقون أولادهم البالغين برفضها تقديم معلومات للوالدين. يمنح التعيين الداعم مكانة ليطلب معلومات كجزء من الدعم.
2. حلّ يُتيح تدخّلًا أكثر اعتدالًا - يظنّ المحيط أحيانًا أنّ هناك حاجة إلى تدخل ما، وتكون إمكانية تعيين داعم استجابة لهذه الحاجة، دون سلب الإنسان حقّه في اتخاذ قرارات بشأن حياته. على أرض الواقع، تبدأ المحاكم في أرحاء البلاد باستخدام هذه الوسيلة كوسيلة أكثر اعتدالًا.
مَن يمكن أن يكون داعمي؟
ليست هناك اليوم خدمة دعم اتخاذ قرارات، كما توجد خدمة وصاية. يعني ذلك أنّ مَن لا ينجح في إيجاد داعم مقبول منه لا يمكنه استخدام أداة الدعم في اتخاذ القرارات. تعتقد "بزخوت" أنه يجب تطوير خدمة عامّة لدعم اتخاذ القرارات لصالح الأشخاص الذين ليس لديهم أفراد أسرة ملائمون لهذه المهمة. في الوقت الحالي، أداة الدعم في اتخاذ القرارات ملائمة بشكل أساسي لمَن لديه داعم محتمَل، سواء كان قريبًا من العائلة أو صديقًا أو اختصاصيًّا يعتمد عليه.
كيف يمكن طلب تعيين داعم لاتخاذ القرارات؟
يجب أن يكون تعيين داعم لاتخاذ القرارات اليوم عبر محكمة. هذه العملية مطابقة لتعيين وصيّ، لكنّ الطلب يجب أن يكون تعيين داعم وفق المادّة 68 من قانون الأهلية القانونية. لقراءة أمثلة لأحكام في موضوع دعم اتخاذ القرارات، ابحثوا عن تقرير "بزخوت" في موضوع "اتجاهات في العالم والبِلاد في مجال الوصاية" (اضغطوا هنا للقراءة بالعبرانية)
ملحق – الوصاية في المحاكم الشرعية في إسرائيل
لم تأتِ جهود حشد داعمين ومُشاركين من المجتمع العربي في تجربة المادّة 12. نأسف أنّ التجربة لم تشمل مُشارِكين من المجتمع العربي. كجزء من جهود تعميق عمل "بزخوت" ضمن المجتمع العربي وزيادة الوعي لتعزيز بدائل للوصاية، أجرت "بزخوت" بحثًا قصيرًا حول إجراءات الوصاية في المحاكم الشرعية، التي يتمّ فيها غالبًا تعيين أوصياء على المسلمين في إسرائيل. إليكم مجمل البحث.
خلفيّة
إلى جانب جهاز القضاء المدني، يعمل في إسرائيل جهاز قضائي وفق الأحكام الدينية لديه صلاحيات في مواضيع معيّنة. إنّ الإعلان عن إنسان كمحميّ وتعيين وصيّ عليه هما من الناحية القانونية من صلاحية محاكم شؤون العائلة والمحاكم الدينية على حد سواء. وفيما يُناقَش موضوع الوصاية بالنسبة لليهود بشكل شبه حصري في محاكم شؤون العائلة ويستند إلى قانون الأهلية القانونية والوصاية، 1962، فإنّه لدى المسلمين يُبحَث بشكل شبه حصريّ في المحاكم الشرعية. على ضوء ذلك، لا يؤثر تغيير التشريعات والإصلاحات في مجال حقّ الأهليّة القانونيّة ودعم اتخاذ القرارات في إطار المحاكم الإسرائيلية بشكل مباشر في معظم السكّان المسلمين في إسرائيل. وبما أنّ القضاء الشرعي والإجراءات في المحاكم الشرعية تتمّ بالعربية، وإثر استقلالية المحاكم الشرعية في المنظومة القضائية الإسرائيلية، هناك فجوة ملحوظة بين الواقع القانوني للسكّان اليهود وذاك الذي للسكان المسلمين في إسرائيل. 
يهدف هذا الملحق إلى إعطاء خلفية قصيرة وعرض ممارسة المحاكم الشرعية في إسرائيل في مجال الوصاية. وهو يرمي إلى إعطاء معلومات سهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد عائلاتهم في المجتمع الإسلامي. فضلًا عن ذلك، يهدف أيضًا إلى تعزيز الوعي لدى الجمهور الواسع حيال الإجراءات في المحاكم الشرعية والمساعدة على سدّ الفجوات بين القضاء المدني والقضاء الشرعي.
جهاز المحاكم الشرعية في إسرائيل
هناك في إسرائيل 8 محاكم شرعية في عكّا، الناصرة، حيفا، باقة الغربية، الطيبة، يافا، القدس، وبئر السبع. هناك محكمة استئناف واحدة موجودة في القدس. منذ عام 2012، تستخدم المحاكم الشرعية منظومات محوسَبة، ويقدّر أنها أعطت 5500 أمر تعيين وصيّ منذ ذلك الوقت حتى عام 2016. لا يُنقَل معظم أوامر التعيين في المحاكم الشرعية إلى الوصيّ العام. في هذه الأيام، هناك وحدات مساعدة في المحاكم الشرعية، وقد افتُتحت الوحدة الأولى في المحكمة الشرعية في يافا.
الأهليّة القانونيّة في القضاء الشرعي
في الشريعة الإسلامية، هناك تمييز بين الأهلية للحقوق والواجبات (الأهلية غير الفاعلة) وبين الأهلية للقيام بأعمال قانونية (الأهلية الفاعلة). لا تتعلّق الأهلية للحقوق والواجبات بالسنّ أو الأداء الذهني للإنسان، وهي في الواقع الأداة القانونية التي تتيح للشخص أن يكون مستحقّا للإعانات (كالتأمين الوطني) والواجبات (كواجب النفقة). يمكن أن تكون الأهلية غير الفاعلة كاملة أو جزئية (للجنين مثلًا أهلية جزئية - لديه حقوق، ولكن ليست عليه واجبات). بالمقابل، تستند الأهلية الفاعلة، أي الأهلية لتنفيذ أعمال قانونية، إلى عقل الإنسان، ويمكن أن تكون كاملة، جزئية، أو ناقصة (فقدان الأهلية). في القضاء الشرعي، هناك أهلية فاعلة من يوم البلوغ حتى الموت، لكن إذا كان هناك مسّ بعقل الإنسان فيمكن تقليص الأهلية الفاعلة. يتمتع القاصرون من سنّ 7 سنوات حتى سنّ البلوغ بأهلية جزئية، والقاصرون دون السابعة ليست لديهم أهلية قانونية لتنفيذ أفعال. يمكن أن يكون ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية في أية واحدة من هذه الفئات.
الرشد هو مصطلح مركزي في قضية عقل الإنسان، وهو يعني أهلية إدارة الشؤون الاقتصادية. النشاطات القانونية لمَن يفتقد الأهليّة القانونيّة باطلة من أساسها. في ظروف معيّنة، يمكن أن يجعلها الوصيّ سارية المفعول من البداية (أي قبل العملية التجارية). 
في النهاية، تُجرى الفحوص الرئيسية لتعيين وصي حين يحتاج الإنسان إلى حماية وحين تكون هناك حاجة للحفاظ على كرامته ويكون تعيين الوصي طريقة الاهتمام بذلك.
يؤثر قانون الأهلية القانونية والوصاية إلى حدّ ما في المحكمة الشرعية. في الماضي، لم تعمل المحاكم الشرعية به مُطلَقًا، إذ إنها تعتقد أنّ الشريعة والقوانين الإسلامية شاملة كفاية لتنظيم هذا الموضوع على أساسها. لكنّ قرار المحكمة العليا 1129/06 نصّ على أنّ قوانين الدولة تُلزم المحاكم الشرعية في ما خصّ الأهليّة القانونيّة وتعيين وصيّ.
طلبات تعيين وصيّ 
يتعلق معظم طلَبات تعيين وصيّ في المحاكم الشرعية بأشخاص ذوي إعاقة ذهنية. ووفق ما نفهمه، قلّما تُستخدَم الوصاية لذوي الإعاقة النفسية. كما ذكرنا، الشهادة الطبية أساسية في إجراءات تعيين وصيّ وفي التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية - تقرير لجنة التشخيص هو الوثيقة الحاسمة. على أساس الشهادة الطبية، يقرّر القاضي إن كانت هناك حاجة إلى تعيين وصيّ كامل أو جزئي. وفق ممثّلي المحاكم الشرعية الذين قابلناهم، توجّه المحكمة هو أنه في حال لم تلتقِ المحكمة أو القاضي بالمحمي، فإنّ ذلك سبب لإلغاء قرار التعيين. هذه نظرة متقدّمة بالنسبة لما يتمّ في محاكم شؤون العائلة، حيث لا يلتقي القضاة بالشخص في الغالب.
في حُكم صدر عن المحكمة الشرعية للاستئناف عام 1994 (الاستئناف الشرعي 50/94، صدر يوم 5 تموز 1994)، تقرّر أنّ إجراءات الوصاية، بما أنها إجراءات تسلب حقوقًا، يجب أن يكون لها أساس راسخ. لذلك هناك حاجة إلى شهادة اختصاصي، ولا تكفي شهادة طبيب من صندوق المرضى. 
تختلف وظيفة القاضي الشرعي في إجراءات الوصاية بشكل كبير عن وظيفة قاضي محكمة شؤون العائلة. فالنظرة إلى وظيفة القاضي الشرعي هو أنه في الواقع الوصيّ العامّ على ذوي الإعاقة. وبسبب هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه، يبادر القاضي هو بنفسه أحيانًا إلى التعيين.
إنه مسؤول عن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك يبادر القاضي أحيانًا إلى تعيين وصيّ لمَن يحتاجون إلى ذلك، وهو المشرف على جميع الأوصياء المُعيَّنين. 
الإجراءات
كما في القضاء المدني، هناك في المحاكم الشرعية أيضًا استناد كبير إلى الشهادات الطبية في إجراءات تعيين وصيّ. بالمقابل، لا تُستخدَم كثيرًا تقارير موظفة الرفاه وتمثيل وكيل المستشار القانوني من قِبَل وزارة الرفاه. في السنوات الأخيرة، هناك تغيير في هذا المجال في عددٍ من المحاكم. على سبيل المثال، هناك في معظم الملفات في المحكمة الشرعية في يافا تقرير، ويُؤخَذ موقف وكيل المستشار القانوني. يافا استثنائية أيضًا في أنّ أوامر التعيين التي تُعطى بالعربية تُترجَم إلى العبرانية وتُنقَل إلى الوصيّ العام من أجل الإشراف. 
يتوجّب على المحكمة أن تلتقي بالإنسان الذي يُراد تعيين وصيّ عليه قبل إعطاء أمر التعيين. يتوجّب إحضاره إلى المحكمة ليتمكن القاضي من التحديد إن كان الإنسان قادرًا على التعبير عن رأيه، كم يفهم، ما هو رأيه في هوية الوصيّ، وما شابه. يسافر القاضي أحيانًا ليأخذ انطباعًا عن الإنسان في بيته. حين يُعطى أمر تعيين دون اللقاء بالشخص، فهناك علّة لإلغاء أمر التعيين في المحكمة الشرعية للاستئناف. 
تمّ تأكيد واجب حضور الشخص في النقاش بشكل إضافي في استئناف من العام 1995 (شرعي 15/95) بتاريخ 11 تموز 1995، إذ تقرّر أنّ للإنسان حقّا طبيعيّا في معرفة الإجراءات التي تتمّ في شأنه، خصوصًا حين تكون نتيجة الإجراءات المسّ بحقه في التصرّف والتقرير في شؤونه. 
بما أنّ واجب الاهتمام بذوي الإعاقة واجب ديني في الأساس، فعلى الوصيّ المعيّن أن يكون مُسلمًا. مع ذلك، فإنّ دمج مبدأ الضرورة في الإسلام (الضرورات تُبيح المحظورات) مع المبدأ الأعلى الذي تعمل بموجبه المحاكم الشرعية، وهو خير الإنسان، يؤدي في حالات استثنائيّة إلى تعيين وصيّ غير مسلم. تكمن صعوبة أخرى، عملية أكثر، في تعيين منظّمات وصاية يُصادق عليها الوصيّ العامّ هي أنّ المنظمات ليس لديها ما يكفي من العمّال الناطقين بالعربية.
بعد إصدار أمر التعيين
بعد التعيين، الوصيّ مُقيَّد بالصلاحيات التي منحته إياها المحكمة الشرعية، بما فيها إدارة المخصصات والاهتمام بنفقة الإنسان. يتطلب كلّ استثمار، شراء شقة، أو منح هدايا من أموال الشخص موافقة المحكمة. فضلًا عن ذلك، يُمنَع التزوّج بأشخاص ذوي إعاقات ذهنية دون موافقة القاضي، الذي يفحص الحاجة الحقيقية إلى الزواج ومصلحة المُجتمَع في هذا الشأن.
في الماضي، إثر أنظمة البريطانيين - كانت الأحكام ضدّ القاصرين، فاقدي الأهلية، ومؤسسات الوقف تُنقَل إلى محكمة الاستئناف الشرعية. اليوم، هناك خلاف على تعريف العبارة "ضدّ". تفسير محكمة الاستئناف الشرعية في إسرائيل هو أنّ كلّ الأحكام في شأن القاصرين، فاقدي الأهلية، ومؤسسات الوقف تتنقل إلى محكمة الاستئناف آليًّا من أجل مراقبتها. 
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